
السـعودية تنـشر نـص قـانون الإرهـاب سيء
السمعة
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نشرت السلطات السعودية اليوم الجمعة نص “نظام جرائم الإرهاب وتمويله” والذي عُرف باسم
قانون الإرهاب والذي كانت السلطات السعودية قد وافقت عليه قبل ما يزيد على الشهر.

اليوم نُشر رسمياً نظام جرائم الإرهاب وتمويله
https://t.co/EYjSbdChDc

WaleedAbulkhair) January 31, 2014@) وليد أبوالخير —

وتحتـوي فصـول القـانون علـى العديـد مـن المـواد الـتي تقيـد الحقـوق العامـة وحـق التعـبير وغيرهـا عـبر
صياغة تعريفات فضفاضة واستخدام كلمات مطاطة لوصف “الإرهاب”. 

يمة الإرهابية على أنها “كل فعل يقوم ففي الفصل الأول والخاص بالتعريفات يُعرف القانون الجر
بــه الجــاني تنفيــذا لمــشروع إجرامــي فــردي أو جمــاعي بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر يُقصــد بــه الإخلال
بالنظام العام، … ، والإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها” وهذا النص مشابه للنص الذي استُخدم

في مسودة مشروع القانون التي سرُبت لمنظمات حقوقية دولية وهو ما أثار الكثير من الاعتراضات.
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فلا يشترط التعريف الوارد في القانون اتجاه نية الشخص المتهم بالإرهاب إلى استخدام وسائل مادية
مميتـة أو خطـيرة وعنيفـة بطـرق أخـرى ضـد تجمـع سـكاني، أو اتخـاذ رهـائن، وهـي الأفعـال الـتي قـال
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب إنها الأركان المركزية لأي
عمل إرهابي. وبحسب هيومان رايتس ووتش فإن التعريف الجديد يحتوي على إضافات طفيفة إلى
التعريف الوارد في مسودة ، لكنه يشابهه إلى حد بعيد. كما أن بعض عناصره تتسم بالغموض
الشديد، مثل “الإخلال بالنظام العام” و”زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة” و”الإساءة إلى سمعة

الدولة ومكانتها”. 

كما أن المادة الثالثة من القانون والتي اندرجت تحت الفصل الثاني (الأحكام العامة) فإنها تعمم
أحكــام القــانون علــى الأشخــاص الســعوديين وغــير الســعوديين المقيمين خــا المملكــة جريمــة مــن
الجرائــم المنصــوص عليهــا في القــانون والــتي منهــا “المســاس بمصالــح المملكــة أو اقتصادهــا أو أمنهــا

الوطني أو الاجتماعي” 

وهــو تعريــف فضفــاض قــد يوقــع الآلاف مــن النشطــاء والمــدونين وكتــاب الإنترنــت تحــت طائلــة هــذا
القانون.

ير الداخلية الحق في “إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في وفي المادة الخامسة يعطي القانون لوز
ــراه وفــق ضوابــط ــه أن يفــوض مــن ي ــم المنصــوص عليهــا في القــانون، ول ارتكــابه جريمــة مــن الجرائ
يـر الداخليـة لـه الحـق في يحـددها” مـا يعـني إغفـال دور القضـاء تمامـا وتجاهـل أحكـامه، حيـث أن وز

الاعتقال والقبض على “المشتبه بهم”

كمـــا أن القـــانون يعطـــي الحـــق “لجهـــة التحقيـــق” أن توقـــف المعتقـــل أو “المتهـــم” لمـــدة ســـتة أشهـــر
وتمديــدها لســتة أشهــر أخــرى بــدون الرجــوع إلى المحكمــة الجزائيــة والقضــاء، مــا يعــني أن الاعتقــال
ير الداخلية هو التعسفي والاحتجاز القسري قد يستمر لمدة عام كامل بدون أي ضوابط.  كما أن وز
ير أو من يمتلك حق الإفراج عن المتهم خلال هذه المدة ولا يمكن الإفراج عن المتهم بدون الرجوع للوز

من يفوضه.

يــد علــى القــانون يعطــي الحــق كذلــك للمحققين ولــوزارة الداخليــة “بمنــع الاتصــال بــالمتهم مــدة لا تز
تسعين يوما” في إخلال فج بحقوق الإنسان.

وفي المادة السادسة عشرة من القانون يعطي نص القانون الحق للشرطة في اقتحام المنازل الخاصة
ير الداخلية “في حالة الضرورة”. أما المادة السابعة عشرة بدون إذن القضاء، بل وحتى دون إذن وز
ير الداخلية أو من ينوب عنه “بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعاتت والطرود وسائر فتسمح لوز

كان ذلك في جريمة وقعت أو (يُحتمل) وقوعها”! وسائل الاتصال سواء أ

ير الداخلية بالتحفظ على الأموال بالأمر وفي مادة أخرى (المادة الثامنة عشرة) يسمح القانون لوز
المباشر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد! 

ويســتمر القــانون في انتهــاك ســلطة القضــاء، وكمــا يعطــي الحــق لــه في الاعتقــال واقتحــام المســاكن



ير الداخلية في الإفراج عن أي متهم حُكم والمكاتب وتمديد فترات الاعتقال، يعطي القانون الحق لوز
عليه بقضاء فترة عقوبة في السجن. 

وكانت نسخ أولية عن مشروع النظام قد تسربت عام ، ودفعت منظمة العفو الدولية من
بين منظمات أخرى إلى إصدار تحذيرات اعتبرت فيها أن النظام قد يستخدم لقمع أي تحرك معارض
للســـلطة ووصـــمه بالإرهـــاب، مضيفـــة أن مـــواده الفضفاضـــة تتيـــح التوســـع في تفســـيره بمـــا يـــضر

بالحريات.

ومنــذ ، لجــأت الســلطات الســعودية علــى نحــو متزايــد إلى ملاحقــة نشطــاء حقــوق الإنســان
والنشطاء الاجتماعيين السلميين، الذين اتهمت النيابة الكثيرين منهم بموجب الاحكام الواردة في
تعريــف القــانون الجديــد للإرهــاب. وقــد قــامت المحــاكم الســعودية في  بإدانــة وســجن نشطــاء
بارزين من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) ـ بينهم عبد الله الحامد، ومحمد

القحطاني، وعبد الكريم الخضر ـ بتهم تشمل “الإخلال بالنظام العام”.

كما يخضع فاضل المناسف، وهو ناشط من المنطقة الشرقية، للمحاكمة حالياً أمام محكمة الجزاء
ــار الســعودية المتخصــصة، بتهمــة “التواصــل مــع جهــات إعلاميــة خارجيــة تســعى إلى تضخيــم الأخب
والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها” ضمن تهم أخرى. ومن شأن قانون الإرهاب
الجديـــد أن يقنن تلـــك التهـــم الغامضـــة والفضفاضـــة، الـــتي تســـتغل لملاحقـــة النشطـــاء والمعـــارضين

السلميين، في قانون مدون.
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